
21 محر محرّم عام م عام 1437 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 658
4 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2015 م م

اHاداHادةّ ة 3 :   :  ينـشر هـذا اHرسـوم في الجريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــالجــزائــر في 11 مــحـّـرم عــام 1437 اHــوافق 25
أكتوبر سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 15-281 مــؤرخ  مــؤرخ في في 12 مــح مــحـّـرم عــامــرم عــام
1437 اHـوافق  اHـوافق 26 أكــتـوبــر ســنـة  أكــتـوبــر ســنـة r2015  يــحــديــحــددّ شـروطد شـروط

وكيفيات مـنح الامتياز القابل لـلتحويل إلى تنازلوكيفيات مـنح الامتياز القابل لـلتحويل إلى تنازل
عــــلى الأراضـي الــــتــــابـــعــــة لـلأملاك الخــــاصــــة لــــلــــدولـــةعــــلى الأراضـي الــــتــــابـــعــــة لـلأملاك الخــــاصــــة لــــلــــدولـــة
واHـوجــهــة لإنجــاز مـشــاريع الــتـرقــيــة الـعــقــاريـة ذاتواHـوجــهــة لإنجــاز مـشــاريع الــتـرقــيــة الـعــقــاريـة ذات

الطابع التجاري.الطابع التجاري.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير الأول 
rاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـــنــاء عــلى  الـــدســتــورr لا ســيـــمــا اHــادتــان 85 - 3
rو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 75 - 58 اHــــــــؤرّخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975
واHتضـمن القـانون اHـدنيr اHعـدّل واHتـممrّ لا سيـما اHادة

r120 منه

- و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم 90 - 25 اHــؤرّخ في أوّل
جــمــادى الأولى عـام 1411 اHـوافق 18 نــوفــمــبــر ســنـة 1990

rتمّمHعدّل واHا rتضمن التوجيه العقاريHوا
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 90 -29 اHــــؤرّخ في 14
جـمـادى الأولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

rتمّمHعدلّ واHا rتعلق بالتهيئة والتعميرHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 30 اHــؤرّخ في 14
جـمـادى الأولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

rتمّمHعدلّ واHا rتضمن قانون الأملاك الوطنيةHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 98 - 04 اHــؤرّخ في 20
صــفــر عــام 1419 اHــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واHــتــعــلق

rبحماية التراث الثقافي
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 20 اHــؤرّخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اHـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

rستدامةHتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته اHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 05 - 07 اHــؤرّخ في 19
ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1426 اHــــوافق 18 أبــــريـل ســــنــــة 2005

rتمّمHعدّل واHا rتعلق بالمحروقاتHوا

- و�ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 08 - 04 اHــــــؤرّخ في أوّل
رمـضـان عام 1429 اHـوافق أوّل سـبـتمـبـر سـنة 2008 الـذي
يـــحــدد شـــروط وكـــيـــفـــيــات مـــنـح الامــتـــيـــاز عـــلى الأراضي
التابـعة للأملاك الخـاصة لـلدولـة واHوجـهة لإنجـاز مشاريع

rادة 2 منهHلا سيما ا rّتممHعدّل واHا rاستثمارية
- و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم 08 - 16 اHــؤرّخ في أوّل
شـعــبـان عـام 1429 اHـوافق 3 غــشت سـنـة 2008 واHــتـضـمن

rالتوجيه الفلاحي
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 11 - 04 اHــؤرّخ في 14
ربـيع الأول عام 1432 اHـوافق 17 فـبـرابـر سـنة 2011 الـذي

rيحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 07 اHــؤرّخ في 28
ربــــيـع الأول عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

rتعلق بالولايةHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 14 - 05 اHــؤرّخ في 24
ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1435 اHــوافق 24 فــبـــرايـــر ســـنــة 2014

rناجمHتضمن  قانون اHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 14 - 10 اHــــؤرّخ في 8
ربـــيع الأول عـــام 1436 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2014
واHــتـعــلق بــقـانــون اHـالــيـة لــسـنـة r2015 لا سـيــمـا اHـادة 61

rمنه
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء الحكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 175
اHـؤرّخ في 14 ذي الـقـعـدة عـام 1411 اHـوافق 28 مـايـو سـنـة
1991 الــذي يــحــدد الــقـواعــد الــعــامــة لـلــتــهــيــئـة والــتــعــمــيـر

rوالبناء

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 177
اHـؤرّخ في 14 ذي الـقـعـدة عـام 1411 اHـوافق 28 مـايـو سـنـة
1991 الــــذي يــــحــــدد إجــــراءات إعــــداد المخـــطـط الــــتـــوجــــيــــهي

لــلـتـهـيـئــة والـتـعـمـيـر واHــصـادقـة عـلـيه ومــحـتـوى الـوثـائق
rّتممHعدّل واHا rتعلقة بهHا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 178
اHـؤرّخ في 14 ذي الـقـعـدة عـام 1411 اHـوافق 28 مـايـو سـنـة
1991 الـــــذي يـــــحـــــدد إجـــــراءات إعـــــداد مــــــخـــــطـــــطـــــات شـــــغل

rـتعلقة بهاHصادقة عليـها ومحتوى الوثائق اHالأراضي وا
rّتممHعدّل واHا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 485
اHــؤرّخ في 3 ذي الحـــجـــة عـــام 1427 اHــوافق 23 ديـــســـمـــبـــر
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ســـــنــــة 2006 الــــذي يـــــحــــدد كـــــيــــفـــــيــــات تـــــســــيـــــيــــر حـــــســــاب
الــــــتـــــــخـــــــصــــــيـص الخـــــــاص رقم 089 - 302 الــــــذي عـــــــنـــــــوانه

r"الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب"
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 486
اHــؤرّخ في 3 ذي الحـــجـــة عـــام 1427 اHــوافق 23 ديـــســـمـــبـــر
ســـــنــــة 2006 الــــذي يـــــحــــدد كـــــيــــفـــــيــــات تـــــســــيـــــيــــر حـــــســــاب
الــــــتـــــــخـــــــصــــــيـص الخـــــــاص رقم 116 - 302 الــــــذي عـــــــنـــــــوانه
r"الصندوق الخاص للتنمية الاقتصادية للهضاب العليا"

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 12 - 427
اHــؤرّخ في 2 صــفــر عــام 1434 اHــوافق 16 ديــســمـــبــر ســنــة
2012 الذي يحدد شـروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك

rالعمومية  والخاصة  التابعة للدولة
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 15 - 19 اHؤرّخ
في 4 ربيع الـثاني عام 1436 اHوافق 25 ينـاير سـنة 2015

rالذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها
rوبعد موافقة رئيس الجمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHـــــادةاHـــــادة الأولى : الأولى : تـــــطــــبـــــيــــقـــــا لأحــــكـــــام اHــــادة 2 (اHـــــطــــة
الأخــيـرة) مـن الأمـر رقم 08 - 04 اHــؤرّخ في أوّل رمــضـان
rذكور أعلاهHوافق أوّل سبتمبر سنة 2008 واHعام 1429 ا
يــهــدف هــذا اHــرســوم إلى تحــديــد شــروط وكــيــفــيــات مــنح
الامــــتـــيـــاز الـــقـــابل لــــلـــتـــحـــويل إلـى تـــنـــازل عـــلى الأراضي
التابـعة للأملاك الخـاصة لـلدولـة واHوجـهة لإنجـاز مشاريع

الترقية العقارية ذات الطابع التجاري.

2 :  :  الأراضي الـــتـي �ـــكن أن تــــكـــون مـــوضـــوع اHــادة اHــادة 
مــنح امـــتــيــاز قــابـل لــلــتــحـــويل إلى تــنـــازل في إطــار هــذا

اHرسوم يجب أن تكون :
rتابعة للأملاك الخاصة للدولة -

- غـيــر مـخــصـصــة أو لــيـست في طــور الــتـخــصـيص
rلفائدة مصالح عمومية تابعة للدولة لتلبية حاجاتها

- واقـعة في قطـاعات مـعمـرة أو قابـلة للـتعـميـر كما
هو محدد في أدوات التهيئة والتعمير.

3 :  : كل شـــخـص طـــبـــيــــعي أو مـــعـــنــــوي يـــخـــضع اHــادة اHــادة 
لــلــقــانــون الــعــام أو الخــاص له صــفــة اHــرقي الــعــقــاريr في
مـــفـــهـــوم الـــتـــشـــريع والـــتـــنـــظـــيم اHـــعـــمـــول بـــهـــمـــاr يـــطـــلب
الاستـفـادة من منح الامـتـياز الـقـابل للـتحـويل إلى تـنازل
عـلى قـطـعـة أرضـيـة تـابــعـة للأملاك الخـاصـة لـلـدولـةr يـجب
أن يعد مـلفا ويـرسله إلى أمانـة اللجـنة التـقنيـة اHذكورة

في  اHادة 4 أدناه للدراسةr يتكون من :

- طـلـب يـوجه إلى الـوالي المخــتص إقـلـيـمــيـا بـصـفـته
rرئيس اللجنة التقنية

- مخطط تمـويل يبY مبلغ الـتقد� الخاص باHرقي
rبلغ الخاص بالقروض والتقد�ات المحتمل تجنيدهاHوا

- بطـاقة تقـنية تـتضمنr عـلى الخصوصr المحـتويات
والوصف اHفصل لـلمساكنr وكـذا المحلات الأخرى اHبرمج
إنجـــازهــا واHـــســـاحـــة الــضـــروريـــة لإنجـــاز اHــشـــروعr وأجل

rالإنجاز ...إلخ
r(الكهرباء...إلخ rالغاز rاءHا) الاحتياجات الناتجة -

rرقي العقاريHنسخة من اعتماد ا -
- نــــســـخـــة من شـــهـــادة تـــســـجـــيـل اHـــرقي في الجـــدول

rYالعقاري Yالوطني للمرق
rشروع مرفقا �واصفات السكنHتصميم ا -

- الــســجـل الــتــجــاري والــقــانــون الأســـاسي لــلــمــرقي
الـــعــــقـــاريr وكــــذا حـــصـــيــــلـــة وجــــدول الحـــســــابـــات لـــنــــتـــائج

rالسنوات الثلاث (3) الأخيرة
- تصـريح يبـY مؤهلات اHـرقي العـقاري فـي مجال

rشاريع العقاريةHدراسة أو إنجاز ا
- شـــهـــادة صــادرة عـن صــنـــدوق الـــضـــمــان والـــكـــفـــالــة
اHــتـبــادلــة لـلــتــرقــيـة الــعــقـاريــة تــبــY احـتــمــالا الـتــعــهـدات
الجــاريـــة لــلـــمــرقي الـــعــقـــاري فــيـــمــا يـــتــعـــلق بـــالــبـــيع عــلى

التصاميم.

اHـادة اHـادة 4 :  : تـنـشـأ عـلـى مـسـتـوى كل ولايـة لجــنـة تـقـنـيـة
مـكلـفـة بالـبت في طـلبـات مـنح الامتـيـاز القـابل لـلتـحويل
إلى تنـازل على الأراضي الـتابـعـة للأملاك الخاصـة للـدولة
واHـوجـهة لإنجـاز مـشاريـع التـرقـية الـعـقاريـة ذات الـطابع

التجاري.
تتـكون الـلـجنـة التـقنـيـة الولائـية من الأعـضاء الآتي

ذكرهم :
rرئيسا rالوالي أو ¤ثله -

rكلف بأملاك الدولةHدير اHا -
- اHــديــر اHــكــلف بـالــتــعــمــيـر والــهــنــدسـة اHــعــمــاريـة

rوالبناء
- اHدير اHكلف بالاستثمار.

�ـكن أن تسـتعـY اللـجنـة التـقنيـة بأي شـخص �كن
أن يساعدها في أشغالها.

يـتولى اHـديـر الـولائي اHكـلف بـالـتعـمـيـر والهـنـدسة
اHعمارية والبناء أمانة اللجنة التقنية.
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اHـــــادة اHـــــادة 5 :  :  يـــــرخـص بـــــالامـــــتـــــيـــــاز �ـــــوجب قـــــرار من
الوالي المخـتص إقـلـيمـيـا طبـقـا لـلتـشـريع اHـعمـول بهr بـعد

موافقة اللجنة التقنية الولائية.

اHـادة اHـادة 6 :  : يـكـرس الامتـيـاز بعـقـد إداري تعـدهّ مـصالح
أملاك الــدولـــة مــرفـــقــا بـــدفــتـــر شــروط يــطـــابق الـــنــمــوذج

اHلحق بهذا اHرسوم.

اHادة اHادة 7 :  : يخول الامـتياز لـلمسـتفـيد طبـقا للـتشريع
اHعمول بهr الحق في الحـصول على رخصة البناء ويسمح
لهr زيـادة عـلى ذلكr بــإنـشـاء رهن رسـمي لـصـالح هـيـئـات
الـقــرض عـلى الحق الــعـيـنـي الـعـقــاري الـنـاتج عن الامــتـيـاز
الـقــابل لـلـتـحـويل إلى تـنــازل وكـذا عـلى الـبـنـايـات اHـقـرر
إقامـتهـا على الأرضـية الـتي منح عـليـها الامـتيـاز كضـمان
لـلـقـروض اHـمــنـوحـة حـصــريـا لـتـمـويـل اHـشـروع الـذي تـتم

مباشرته.

اHـادة اHـادة 8 :  : طـبـقــا لـلـتـشــريع اHـعـمـول بـهr يـتـرتب عـلى
مـنح الامـتـيـاز عـلى قــطـعـة أرضـيـة تـابـعـة للأملاك الخـاصـة
لـلـدولـة واHـوجـهـة لعـمـلـيـة الـتـرقيـة الـعـقـاريـة ذات الـطابع
التـجاريr دفع إتاوة إيـجارية سـنوية يـوافق مبلـغها 33/1
من الـقـيـمـة الـتـجـاريـة للأرضـيـة كـمـا هي مـحـددة من قـبل
مصالح أملاك الـدولة دون أي تخفيض وأي إعفاء من دفع

مختلف الحقوق والرسوم الواجبة. 

9 :  : يـــحــــول الامـــتـــيـــاز إلى تـــنــــازل بـــطـــلب من اHــادة اHــادة 
اHــســتــفـيــد من الامــتــيــاز بـعــد الإنجــاز الــفــعـلي لــلــمــشـروع
طــبـقــا لــدفــتــر الـشــروط والحــصــول عــلى شــهـادة اHــطــابــقـة
اHــســـلـّـمـــة من اHــصـــالح المخـــتــصــة وبـــعــد مـــوافــقـــة الــلـــجــنــة

التقنية اHذكورة في اHادة 4 أعلاه.
يــــــرسـل طـــــلب تحــــــويل الامـــــتـــــيـــــاز إلـى تـــــنـــــازل إلى
الـلجنة الـتقنيـة التي يجب أن تفـصل في هذا الطلب في

أجل لا يتعدى شهرا واحدا (1) من تاريخ  استلامه. 

اHادة اHادة 10 :  : مع مـراعاة الشـروط اHنـصوص علـيها في
اHــــادة 9 أعلاهr يــــتـم تحــــويل الامــــتــــيــــاز إلى تــــنــــازل  عــــلى
أســاس الــقــيــمـــة الــتــجــاريــة الــتي تحـــددهــا مــصــالح أملاك
الــدولـة أثــنــاء مــنح الامــتـيــاز مع خــصم الأتــاوى اHــدفــوعـة
بــعـنـوان مـنح الامـتــيـاز إذا مـا طـلب اHـرقـي إجـراء عـمـلـيـة
Y(2) الــلــتــ Yتحـــويل الامـــتـــيـــاز إلى تـــنـــازل في الـــســـنـــتــ

تليان أجل إنجاز اHشروع. 

اHادة اHادة 11 :  : عنـدما يـطلب تحـويل الامتـياز إلـى تنازل
rـشروعHتلـيـان أجل إنجاز ا Y(2) الـلتـ Yبـعـد أجل السـنـت
يـــتم تحـــويل الامـــتـــيــاز إلـى تـــنــازل عـــلى أســـاس الـــقـــيـــمــة
الــتــجـــاريــة لــقـــطــعــة الأرض الـــتي تحــددهــا مـــصــالح أملاك
الـدولــة أثـنـاء عــمـلــيـة الـتــحـويل وبـدون أي خــصم للأتـاوى

اHسددة بعنوان منح الامتياز.

اHادة اHادة 12 :  : ما عدا في حالة قوة قاهرة مبررة قانونا
تـــســمـح لــلـــمــســـتــفـــيــد من الامـــتــيـــاز بــالاســـتــفـــادة من مــدة
إضــافـــيــة تـــســـاوي اHــدة الـــتي تـــعــذر فـــيــهـــا  عـــلــيه الـــوفــاء
بـــــالــــتــــزامــــاتهr فــــإن كل تــــأخــــر فـي الانــــطلاق فـي أشــــغـــال
Y(2) الــلــتــ Yـــرقي خلال الـــســـنـــتـــHالإنــــجــــاز مـن طـــرف ا
تــلـــيــان تــاريـخ الــحـــصــول عــلى عــقـد الامـتــيـازr يـتـرتب
عــلـيـه سـقوط الحق وفـسخ الجهة الـقضـائيـة المختـصة لـعقد
الامـــــتـــــيـــــــاز بـــــطـــــلب مـن مــــديــــر أمـلاك الــــدولـــــة المخــــتص
إقــلــيـمــيــا طــبـقــا لأحــكــام الأمـر رقم 75 - 58 اHـؤرّخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

واHذكور أعلاه.

كـــمـــا �ـــكنr طـــبــقـــا لـــلـــتـــشــريـع اHـــعــمـــول بهr أن يـــتم
إسقـاط الحق من طرف الجهـة القـضائيـة المختصـة في حالة
الـــتـــخــــلي عن اHــــشـــروع بـــطـــلـب من مـــديــــر أملاك الـــدولـــة

المختص إقليميا.

لا �ــكن اHـــســتــفـــيــد من الامــتـــيــاز المخل بــالـــتــزامــاته
الاســــتـــفـــادة من الـــتــــعـــويض إلا إذا كـــانـت أشـــغـــال الـــبـــنـــاء
اHـــنــجــزة غــيــر قــابــلــة لــلــهــدم وكــانت مــوافــقــة  لــلــبــرنــامج

اHقرر ورخصة البناء.

تحـدد مـصـالح أمـلاك الـدولـة المخـتـصـة إقــلـيـمـيـا زائـد
الـــقــيـــمــة المحـــتــمـــلــة اHـــقــدمـــة لــلـــقــطـــعــة الأرضـــيــة مـــوضــوع
الامــتـيــازr وذلك دون أن يـتـجــاوز هـذا اHــبـلغ قـيــمـة اHـواد

وسعر اليد العاملة اHستعملة.

تحول الامـتيـازات والرهـون الـتي يحـتمل أن تـكون
قد أثـقلت القطـعة الأرضيـة بسبب اHسـتفيـد من الامتياز
المخـل بـــالــــتـــزامــــاته طـــبــــقـــا لــــلـــتــــشـــريـع اHـــعــــمـــول بـه عـــلى

التعويض الناجم عن الفسخ.

اHــــادة اHــــادة 13 :  : في حـــــالـــــة مــــا إذا كـــــان الأمــــر لا يـــــتــــعـــــلق
بـعمـلـيـة البـيع عـلى الـتـصامـيمr فـإنه لا �ـكن اHـرقي الذي
أ¦ ّمـشـروعه الـقـيـام بـبــيع الـسـكـنـات والمحلات اHـعـنـيـة إلا
بــعــد الحــصــول عــلى شــهــادة رفع الــيــد اHــســلـّـمــة من  إدارة
أملاك الدولـة الـتي تـشهـد عـلى تـسديـد الـقيـمـة اHـستـحـقة
بعنوان تحويل الامـتياز إلى تنازل والشـهر اHسبق لعقد

اHلكية النهائي للقطعة الأرضية.

وفي حـــالــــة الـــبـــيـع عـــلى الـــتــــصـــامـــيمr فــــإنه لا �ـــكن
اHـرقي إعـداد وتـسـلـيم اHـسـتـفـيـدين مـحـاضـر الحـيازة قـبل
إنجـــاز عـــمـــلـــيـــة تحـــويـل الامـــتـــيـــاز إلى تــــنـــازل الـــتي يـــتم
تـكـريـسـهـا قانـونـا بـعـقد إداري مـشـهـر بـالمحـافظـة الـعـقـارية

المختصة إقليميا.
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عـــنـــدمــا يـــتم تحـــويـل الامــتـــيـــاز إلى تـــنـــازل لـــفـــائــدة
اHــرقيr فـإن الحــقـوق الـعــيـنــيـة اHـرتــبـطـة بــالامـتــيـاز عـلى
الـقطـعة الأرضـية اHـمـنوحـة للـمسـتفـيدين في عـقود الـبيع
عــلى الــتــصــامــيـم تحـول بــصــفــة تــلــقــائــيــة إلى حـق مــلــكــيـة
لــفــائــدة اHلاك اHــشــتــركـــY وذلك فــور شــهــر  عــقــد تحــويل

الامتياز إلى تنازل بالمحافظة العقارية.
يلـزم اHرقيr فـور الإنجاز الـفعلـي للـمشروعr بـطلب
تحـــويل الامــتــيــاز إلـى تــنــازل تحت طــائـــلــة تحــريك دعــوى
قـــضـــائـــيـــة ضـــده من طـــرف مــــديـــر أملاك الـــدولـــة المخـــتص
إقـلــيـمـيـا لـعـدم احــتـرام الالـتـزامـات اHـنــصـوص عـلـيـهـا في

دفتر الشروط.
يــشـتـرط اHـوثـقــون اHـطـلـوبـون لاســتـكـمـال إجـراءات
عـمــلـيـات الــبـيع عــلى الـتـصــامـيمr إعــداد مـحـاضــر الحـيـازة
بـتـقـد� اHـرقـY الـعــقـاريـY لـلـعـقـود الإداريـة الـتي أعـدتـهـا
مــصــالـح أملاك الــدولــة اHـــكــرســة لـــتــحــويل الامـــتــيــاز إلى

تنازل.

اHادة اHادة 14 :  : عندمـا يعلن إخلال اHـرقي صاحب الحقوق
الــعــيـنــيــة الــنــاتجــة عن امــتــيــاز الــسـكــنــات والمحلات الــتي
rيـنـجـزها الـذي اخـتـار الـبـيع عـلى الـتـصـامـيم بـالـتـزاماته
�ــكن صـــنــدوق الــضـــمــان والـــكــفــالـــة اHــتـــبــادلــة لـــلــتـــرقــيــة
الــعـــقــاريـــة أن يــحل مـــحــلـه طــبـــقــا لـــلــتـــشــريع والـــتــنـــظــيم

اHعمول بهما قصد مواصلة إتمام اHشروع.

اHــــــادة اHــــــادة 15 :  : تحــــــدد شـــــــروط وكــــــيـــــــفــــــيـــــــات الــــــتــــــكـــــــفل
بـــالامـــتـــيـــازات اHــــمـــنـــوحـــة قــــبل نـــشـــر هــــذا اHـــرســـوم في
الجـريـدة الـرسمـيـة �ـوجـب قـرار مشـتـرك بـY الـوزيـرين

اHكلفY باHالية والسكن.

اHادة اHادة 16 : : ينشر هـذا اHرسوم في الجريـدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرّر بـــالجــزائــر في 12 مــحـّـرم عــام 1437 اHــوافق 26
أكتوبر سنة 2015.

عبد اHالك سلالعبد اHالك سلال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دفـتـر الشـروط الـنـمـوذجي الـذي يـحدد الـبـنـود والـشروطدفـتـر الشـروط الـنـمـوذجي الـذي يـحدد الـبـنـود والـشروط
التي تطبق عـلى منح الامتياز القابل للتحويل إلىالتي تطبق عـلى منح الامتياز القابل للتحويل إلى
 تــــنــــازل عــــلى الأراضـي الــــتــــابــــعــــة للأملاك الخــــاصــــة تــــنــــازل عــــلى الأراضـي الــــتــــابــــعــــة للأملاك الخــــاصــــة
للـدولة واHـوجـهة لإنجـاز مشـاريع الـترقـية الـعقـاريةللـدولة واHـوجـهة لإنجـاز مشـاريع الـترقـية الـعقـارية

ذات الطابع التجاريذات الطابع التجاري

ديباجةديباجة

يــحـــدد دفــتــر الــشـــروط هــذاr وفــقــا لأحـــكــام اHــرســوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 15-281 اHــؤرّخ  في 12 مــحــرّم عــام 1437

اHـــــوافق 26 أكـــــتـــــوبـــــر ســـــنـــــة 2015 الـــــذي يـــــحـــــددّ شـــــروط
وكيفـيات مـنح الامتيـاز القـابل للتـحويل إلى تـنازل على
الأراضي التـابعـة للأملاك الخاصـة للدولـة واHوجـهة لإنجاز

مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري.

حق الامـتـيـاز هـو العـقـد الـذي تخـول �ـوجـبه الـدولة
Hـدة مـحددةr الانـتـفـاع من أرضيـة مـتـوفـرة تابـعـة لأملاكـها
الخاصة لـفائـدة شخص طبـيعي أو مـعنوي خـاضع للـقانون
الخـاص قـصـد اسـتـخـدامهـا لإنجـاز مـشـروع تـرقـيـة عـقـارية

ذات طابع تجاري.

أحكام عامةأحكام عامة
اHادة الأولىاHادة الأولى

موضوع الامتياز - استعمال الأراضيموضوع الامتياز - استعمال الأراضي

توجه القـطعـة الأرضيـة موضوع الامـتيـاز لاستـقبال
مشـروع ترقـية عـقاريـة ذات طابع تجـاري. وينـجرّ عن كل
تغيير في وجهة القطعة الأرضية أو استعمالها جزئيا أو
كـــلــــيـــا لأغـــراض أخــــرىr غـــيــــر الأغـــراض المحـــددة فـي دفـــتـــر

الشروط هذاr فسخ منح الامتياز.

اHادة اHادة 2
قواعد ومعايير التعمير والمحيطقواعد ومعايير التعمير والمحيط

يجب إنجـاز مشـروع التـرقيـة العقـارية ذات الـطابع
الــتـــجــاري في ظل احـــتــرام قــواعـــد  ومــعــايـــيــر الــتـــعــمــيــر
والـــهـــنـــدســــة اHـــعـــمـــاريـــة والمحــــيط الـــنـــاجــــمـــة عن الأحـــكـــام
الـتـنـظـيـمـية اHـعـمـول بـهـا واHـطـبـقة عـلى اHـنـطـقـة اHـعـنـية

وتلك اHنصوص عليها في اHواد أدناه.

اHادة اHادة 3
تحويل الامتياز إلى تنازلتحويل الامتياز إلى تنازل

يـــحـــول الامــتـــيــاز إلـى تــنـــازل فـــور إنجــاز اHـــشــروع
وبـطلب من اHستـفيد من الامتـياز بشرط الإنجـاز الفعلي
للمـشروع واHـثبت بـحصول صـاحب الامتـياز عـلى شهادة

اHطابقة وبعد موافقة اللجنة التقنية الولائية.

إذا أنجـز اHسـتفـيد من الامـتـياز فـعلـيا مـشروعه في
Yخلال أجل سـنت rالآجـال المحددة في عقـد الامتـياز وطلب
(2) بعـد الأجل المحدد لإنـهاء اHـشروعr تحـويل الامتـياز إلى
تنـازلr فإنه يـتم الـتحـويل على أسـاس الـقيـمة الـتجـارية
rالـتي تحـددهـا مـصـالح أملاك الـدولـة أثـنـاء مـنح الامـتـياز
مع خــصم مــجــمــوع الأتــاوى الــتي ¦ دفــعــهــا بــعــنــوان مــنح

الامتياز.
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إذا لم يـــنــجــز اHـــرقي مــشــروعـه خلال الآجــال المحــددة
في عـــقــد الامـــتـــيــاز أو أنجـــز مــشـــروعه في الآجـــال المحــددة
Yوطـلب تحويل الامـتيـاز إلى تنـازل بعـد انقـضاء الـسنـت
(2) الـلــتـY تــلـيـان إنجــاز اHـشــروع والحـصــول عـلـى شـهـادة
اHــــطــــابــــقـــةr فــــإنه يــــتم الــــتــــحــــويل عــــلى أســــاس الـــقــــيــــمـــة
الـتـجـاريـة لـلـقـطـعـة الأرضـيـة الـتي تحـددهـا مـصـالح أملاك

الدولة عند التحويل وذلك بدون إجراء أي خصم .

يلـزم اHرقيr فـور الإنجاز الـفعلـي للـمشروعr بـطلب
تحـــويل الامــتــيــاز إلـى تــنــازل تحت طــائـــلــة تحــريك دعــوى
قـــضـــائـــيـــة ضـــده من طـــرف مــــديـــر أملاك الـــدولـــة المخـــتص

إقليميا بسبب عدم احترام الالتزامات.
اHادة اHادة 4
الضمانالضمان

من اHــفــروض أن يــكــون كل مــســتــفــيــد من الامــتــيـاز
عـارفا تمام اHعـرفة بالقطـعة الأرضية الـتي منح الامتياز
عــلـــيـــهـــا ويـــأخــذهـــا فـي الحــالـــة الـــتي هـي عــلـــيـــهـــا يـــوم بــدء
الانتفاعr دون أن يـطلب ضمانا أو أي تـخفيض في الثمن

بسبب الإتلاف أو أخطاء في التعيY أو لأسباب أخرى.

يـــمــنـح الامـــتـيـاز بــدون ضـمــان في قـيـاس اHــسـاحـة
ولا �كن القيام بـأي طعن لتعويض الثمن أو تخفيضه أو
رفـــعـه مـــهـــمـــا كــان الـــفـــرق فـي الـــزيــادة أو الـــنـــقـــصـــان في

القياس أو القيمة.

غـيـر أنهr عـنـدمـا يـوجـد خـطـأ في تـعـيY الحـدود وفي
اHسـاحة اHـعلـنة في نـفس الوقتr فـإنه يحق لأي طرف أن

يفسخ العقد.

ولــكن إذا تـــوفــر أحــد الــشـــرطــY فــقطr فـــإنه لا �ــكن
قبول أي طلب فسخ أو تعويض.

ويتم كذلك الفـسخ إذا أدمج الامتياز مـلكية أو جزءا
منها غير قابلة لأن تكون محلا Hنح امتياز.

rبـأي حــال من الأحـوال ومــهـمـا يــكن الـسـبب rلا �ـكن
rأن تــكـــون الـدولـة طـرفــــا أو تـكـــون مـطـالــبـة بـأي ضـمـان
غـيــر أنه فـي حــال الـطــعن في مـلــكــيـة الــدولـةr فــإنه يـجب

على اHستفيد من الامتياز إبلاغ الإدارة بذلك.

اHادة اHادة 5
الارتفاقاتالارتفاقات

يــــنــــتــــفع اHــــســــتـــفــــيــــد مـن الامـــتــــيــــاز بــــالارتــــفــــاقـــات
الإيجابية ويتـحمل الارتفاقات السلبية الظاهرة منها أو
الخفـيةr الـدائمـة أو اHنـقطـعة الـتي �كن أن تـثقل الـقطـعة
الأرضية محل الامـتيازr إلا إذا تذرع ببعضها واعتذر عن

الأخــرى تحت مـسـؤولـيـتـه دون أي طـعن ضـد الـدولـة ودون
أن يـلــتـمس ضـمـان الـدولـة بـأي حـال من الأحـوال ودون أن
�ــكن هـذا الــبــنــد من مــنح أكــثـر مـن الحـقــوق الــنــاتجـة عن
الـقـانون أو عن الـسـندات الـشـرعيـة غـير اHـتـقادمـةr سواء

للمستفيد من الامتياز أو للغير.

اHادة اHادة 6
اHمتلكات الثقافية واHناجم واHعادن اHمتلكات الثقافية واHناجم واHعادن 

rتحـتـفظ الدولـة �ـلـكيـة كل الـتحف الـفـنيـة والأثـرية
خــصــوصـــا الــبـــنــايــات والـــفــســـيــفـــســاء والــنـــقــوش الخـــفــيــة
والـتـماثـيل واHـيدالـيـات واHزهـريـات والنـقـوش والكـنوز
والـــنـــقـــود الـــقــــد�ـــة والأســـلـــحـــة وكـــذلك اHـــنـــاجم واHـــعـــادن
اHوجودة الـتي قد تكتشف على أو في باطن الأرض محل

منح الامتياز.
يـــجب عــلـى اHــســـتــفـــيــد من الامـــتــيـــاز الإبلاغ عن كل
اHـمــتـلـكــات الـثـقــافـيـة اHـكــتـشـفــة عـلى قـطــعـة الأرض مـحل
الامـتـيـاز إلى مــديـر أملاك الـدولـة المخـتص إقــلـيـمـيـا الـذي
يـعـلم مـديـر الـثقـافـة لـلـولايةr قـصـد تـنـفـيذ أحـكـام الـقـانون
رقم 98 - 04 اHــؤرّخ في 15 يــونــيــو ســنـة  1998 واHــذكــور

أعلاه. 
اHادة اHادة 7

الضرائب والرسوم واHصاريف الأخرىالضرائب والرسوم واHصاريف الأخرى

يـتحـمل اHسـتفـيـد من الامتـياز الـضرائب والـرسوم
واHـــــصــــاريـف الأخــــرى الـــــتـي تــــلـــــحق أو �ـــــكـن أن تــــلـــــحق
بـالـقطـعـة الأرضـية مـوضـوع الامتـيـاز خلال مدة الامـتـياز.
ويـــتــكـــفلr ابــتـــداء من تــاريـخ بــدء الانــتـــفــاعr بــكـل الأعــبــاء
العمـومية الخـاصة باHديـنة والطـرقات والشرطـة وغيرها
وكل الـتنـظـيمـات الإداريـة اHعـدة أو اHـزمع إعدادهـا بدون

أي استثناء وأي تحفظ.
اHادة اHادة 8

مصاريف منح الامتيازمصاريف منح الامتياز

يـــدفـع اHـــســـتــفـــيـــد مـن الامــتـــيـــازr زيـــادة عـــلى مـــبـــلغ
الإتــاوة الــســنــويــة الـــنــاتجــة عن الامــتـــيــازr أجــر مــصــلــحــة
أملاك الـدولـة وحـقــوق الـتـسـجـيل ورسم الــشـهـر الـعـقـاري

لعقد منح الامتياز.
اHادة اHادة 9

التأجير من الباطن والتنازلالتأجير من الباطن والتنازل

لا �ـكن اHـسـتـفـيد مـن الامـتـيازr تحـت طـائـلة الـفـسخ
الــــــفــــــوريr أن يــــــؤجــــــر من الــــــبــــــاطـن أو أن يــــــتــــــنــــــازل عن
rتحت طـائـلـة الفـسخ الـفوري rالامـتـيـاز. كمـا �ـنع صـراحة
من استعـمال جزء أو كـل القطـعة الأرضيـة اHمـنوح علـيها

الامتياز لأغراض غير تلك التي منحت له من أجلها.
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اHادة اHادة 10
فسخ الامتيازفسخ الامتياز

يفسخ الامتياز :
rYفي أي وقت وباتفاق الطرف -

- �ــبــادرة من الإدارةr إذا لم يــحــتــرم اHـســتــفــيـد من
الامتياز بنود وشروط دفتر الشروط.

في حـالـة عـدم احـتـرام اHـســتـفـيـد من الامـتـيـاز بـنـود
دفـــــتـــــر الـــــشـــــروط هــــذاr وبــــعــــد تــــوجــــيه إعــــذارين (2) له
بـــرســـالـــة مـــوصـى عـــلـــيـــهـــا مع إشــعــار بــالاســتلام ولــكن
بــــدون جــــدوىr يــــفــــسخ عــــقــــد الامــــتــــيـــاز مـن طــــرف الجــــهـــة
القـضـائيـة المخـتصـة و�ـبادرة مـدير أمـلاك الدولـة المختص
إقــلــيـمــيــا طــبـقــا لأحــكــام الأمـر رقم 75 - 58 اHـؤرّخ في 26
سـبــتـمـبــر سـنـة 1975 واHـتــضـمن الــقـانـون اHــدنيr اHـعـدّل

واHتممّ. 

إذا كــان ســـبب الإخلال نـــاتجــا عن قـــوة قــاهـــرةr فــإنهّ
يــتـرتب عــلى الـفــسخ  دفع الــدولـة تـعــويـضــا من أجل زائـد
القيـمة المحتـملة التي أتى بـها اHسـتفيد من الامـتياز على
الأرضـيـة خـلال الأشـغـال اHــنـجـزة بــصـفــة نـظـامــيـة. وتحـدد
مصـالح أملاك الدولة المختـصة إقلـيميا مـبلغ زائد الـقيمة
المحــتـمــلـة دون أن يــتـجــاوز هـذا اHــبـلغ قــيـمــة مـواد الــبـنـاء

وسعر اليد العاملة اHستعملة.

يقصد بزائد الـقيمة المحتملـة كل أشغال البناء التي
أنجــزهـا اHــسـتــفـيــد من الامــتـيــاز طـبــقـا لــلـبــرنـامج اHــقـرر

و/أو رخصة البناء وغير القابلة للهدم.

فـي حــالـــة عـــدم إتــمـــام الــمـــشـــروع عــنـــد انــتـــهــاء
r21 الأجـل الإضــــافـي الـــمــــنـــصــــوص عـــلــــيـه فـي الــــمـــادة
فــإن إسـقــاط الحق يـؤدي إلـى دفع الـدولــة تـعــويـضـا مــقـابل
زائـد الــقـيـمــة الـتي أتى بـهــا اHـسـتــفـيـد من الامــتـيـاز عـلى
الـــقـــطـــعـــة الأرضــــيـــة من خـلال الأشـــغـــال اHـــنــــجـــزة بـــصـــفـــة
نــظـامـيــة دون أن يـتــجـاوز هـذا اHــبـلغ قــيـمـة اHــواد وسـعـر
الــيــد الـعــامــلــة اHــســتــعــمــلــة مع اقــتــطــاع نــســبـة 10% عــلى

سبيل التعويض.

عــنـدمـا تـنــجـز الـبنـايات في الآجـال المحددة ولـكنـها
rــقـرر و/أو رخـصــة الـبـنـاءHلا تــكـون مـطـابــقـة لـلــبـرنـامج ا

فإنّ إسقاط الحق يتم بدون أي تعويض.

عـنــدمـا لا يــنجــز الــمـشــروع فـي الآجـال ولا تـكون
r قـرر و/أو رخصة الـبناءHالبنـايات مطـابقـة لـلبـرنامج ا
فـــإنه لا �ـــكن صـــاحب الامـــتـــيـــاز طـــلب الاســـتـــفـــادة من أي

تعويض.

عندما لا تشـكل البنايات التي أنجزها اHستفيد من
الامــتـيــاز زائــد قــيــمـة وتــكــون مــوجــهـة لــلــهــدمr فــإن إعـادة
الـــقـــطــعـــة الأرضـــيـــة لحــالـــتـــهـــا الأصــلـــيـــة تـــكــون عـــلى عـــاتق

اHستفيد من الامتياز المخل بالتزاماته.

تحـــوّل الامــتـــيـــازات والـــرهـــون الـــتي يـــحـــتـــمل أنـــهــا
أثـقـلـت الـقـطـعــة الأرضـيـة بــسـبب اHـســتـفـيـد مـن الامـتـيـاز

المخل بالتزاماته على التعويض الناجم عن الفسخ.

أحكام خاصةأحكام خاصة

اHادة اHادة 11
موقع القطعة الأرضيةموقع القطعة الأرضية

تـــــــقـع الـــــــقـــــــطـــــــعـــــــة الأرضـــــــيـــــــة فـي إقـــــــلـــــــيم بـــــــلـــــــديـــــــة
........................................ بـــــــــــــاHــــــــــــــكــــــــــــــان اHـــــــــــــســــــــــــــمـى
......................................................... دائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
.................................... ولاية.................................

يحدّها :

شمالا :....................................

جنوبا :....................................

شرقا :.....................................

غـربا :.....................................

حــــسب مــــا هــــو مــــبــــY فـي المخــــطط اHــــعــــد من طــــرف
مـصـالح مـسح الأراضي أو وثيـقـة الـقيـاس اHـصـادق علـيـها

من طرف مصالح مسح الأراضي.

اHادة اHادة 12
قوام الأرضيةقوام الأرضية

مــسـاحــة الـقــطــعـة الأرضــيــة .............. حـسب مــا هـو
مـبـY فـي المخـطط اHــعـد من طــرف مـصــالح مـسح الأراضي
أو وثيقـة القـياس اHـصادق علـيهـا من طرف مـصالح مسح

الأراضي.

السعة اHذكورة في العقد هي سعة القطعة الأرضية
التي قـيـست بقـصـد منح الامـتـياز والـنـاتجة عن الإسـقاط

الأفقي. ويوافق الطرفان على صحة هذه السعة.

اHادة اHادة 13
أصل اHلكيةأصل اHلكية

الـــــقــــطـــــعــــة الأرضــــيـــــة مــــلـك خــــاص لـــــلــــدولـــــة �ــــوجب
.....................................................
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اHادة اHادة 14
وصف اHشروعوصف اHشروع

وصف مــــفـــصل Hــــشـــروع الـــتــــرقـــيـــة الــــعـــقـــاريـــة ذات
الطابع التجاري اHزمع إنجازه.

اHادة اHادة 15
القدرات اHاليةالقدرات اHالية

يـجب عـلى اHـسـتـفـيـد من الامـتـيـاز أن يـقدم مـخـطط
تمـويل لـلعـملـيـة اHذكـورة في دفتـر الـشروط هـذا. ويجب

أن يوضح مخطط التمويل هذا :

- التكلفة اHالية التقديرية للمشروع كما هو محدد
rادة 14 أعلاهHفي ا

- مـبلـغ التـقـد� الـشـخـصي (رؤوس الأمـوال الخـاصة
r(ستفيد من الامتيازHبا

- مــبــلـغ الاعــتــمـــادات اHــالــيـــة الــتي �ــكـــنه الحــصــول
عليها أو التي يستطيع التصرف فيها.

اHادة اHادة 16
الشروط اHالية للامتيازالشروط اHالية للامتياز

�ـنح الامـتـيـاز مـقـابل دفع إتـاوة سـنـويـة تـمـثل 33/1
من الــقــيـــمــة الــتــجـــاريــة المحــددة من طـــرف مــصــالح أملاك

الدولةr طبقا للأحكام التشريعية اHعمول بها.

تــدفع هـــذه الإتــاوة ســنـــويــا ومــســـبــقــا لـــدى صــنــدوق
رئيس مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا.

في حـــالــة الــتـــأخــر في الـــدفعr يـــتم الــتـــحــصـــيل بــكل
الطرق القانونية.

اHادة اHادة 17
مكان دفع الإتاوة السنوية وطريقتهمكان دفع الإتاوة السنوية وطريقته

يـدفع اHستفـيد من الامتـياز مبلغ الإتـاوة الإيجارية
الـــســـنـــويـــة واHــصـــاريـف اHــذكـــورة فـي اHــادة 8 أعلاهr إلى
صـــــــــنـــــــــدوق رئـــــــــيس مــــــــــفـــــــــتـــــــــشـــــــــيـــــــــة أملاك الـــــــــدولـــــــــة بـ.
rفي أجل أقـصـاه خمـسة عـشر (15) يـوما .......................
ابتداء من تاريخ تبليغ مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية.

وبـعــد انـقــضـاء هــذا الأجلr يـتـم إعـذار اHـســتـفــيـد من
الامـتـيـاز من أجل تـسـديـد سعـر الإتـاوة الـسـنـوية في أجل
لا يــتــعـــدى الأســبــوعr مـــضــافــا إلـــيه غــرامـــة تــمــثل 1% من

اHبلغ اHستحق طبقا للأحكام التشريعية اHعمول بها.

وإذا تــعـذر ذلكr يــعـتــبـر اHــسـتــفـيـد مـن الامـتــيـاز قـد
تراجع عن الاستفادة من الامتياز.

اHادة اHادة 18
الترخيص بالامتيازالترخيص بالامتياز

تـــرخص عــمـــلــيــة الامـــتــيـــاز هــذه طــبـــقــا لــلـــقــرار رقم
..............اHـؤرّخ  في .............................. لـوالي ولاية

.........................
اHادة اHادة 19

عقد منح الامتيازعقد منح الامتياز
يــتـم إعــداد الــعــقــد الإداري اHــتــضــمن مــنح الامــتــيــاز
الخـاص بـالقـطـعـة الأرضـيـة لـفـائدة اHـسـتـفـيـد من الامـتـياز
r.........................من طــرف مــديـر أمـلاك الـدولــة لــولايـة
طــــــبـــــــقــــــا لــــــقــــــرار تــــــفــــــويـض وزيــــــر اHــــــالـــــــيــــــة اHــــــؤرّخ في

.........................
اHادة اHادة 20

بدء الانتفاعبدء الانتفاع
تــكــرس عـمــلــيــة حـيــازة وبــدء انـتــفــاع اHـســتــفــيـد من
الامـتيـاز على القـطعـة الأرضيـة اHمـنوحـة �وجب مـحضر
يـــعـــدّه اHـــديـــر الـــولائـي لأملاك الـــدولـــة بـــعـــد تـــســـلـــيم عـــقـــد

الامتياز.

اHادة اHادة 21
انـــطلاق الأشــغـــال - آجــال الــتـــنــفـــيــذ - الــتـــمــديــد المحـــتــملانـــطلاق الأشــغـــال - آجــال الــتـــنــفـــيــذ - الــتـــمــديــد المحـــتــمل

للآجالللآجال
يــجـب عــلى اHـــســتـــفــيـــد من الامــتـــيــاز أن يـــشــرع في
انــطلاق أشــغـال مــشــروعه خلال مــدة لا تــتـجــاوز ســتـة (6)

أشهرr ابتداء من تاريخ تسليمه رخصة البناء.
يلـتـزم اHـسـتـفـيـد من الامـتـيـاز بـإنجاز مـشـروعه في
أجـل ................ ابــــتــــداء مـن تــــاريخ تـــــســــلــــيــــمـه رخــــصــــة

البناء.
تـــمــدد آجـــال انــطـلاق وتــنـــفــيـــذ الأشــغـــال اHــنـــصــوص
عــلـيــهـا في دفـتــر الـشــروط هـذاr إذا حـال ســبب قـاهـر دون
الــتــقــيـــد بــهــاr  �ــدة تــســـاوي اHــدة الــتي تــعـــذر فــيــهــا عــلى

اHستفيد من الامتياز الوفاء بالتزاماته.
لا �ـــكنr بــأي حـــال من الأحـــوالr اعـــتــبـــار صــعـــوبــات

التمويل سببا قاهرا.

اHادة اHادة 22
أحكام ختاميةأحكام ختامية

يصـرح اHستـفيد من الامـتياز في الـعقد اHـبرم بأنه
اطلع مسبقا على دفتر الشروط وأنه يتخذه مرجعا له.

قر­ وصودق عليه     
  اHستفيد من الامتياز 
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